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  حسن النية ورشوة المفاوض فى عقود التجارة الدولية
  ∗شتواح العياشى

يعتبر الفساد أزمة من الأزمات التى تعيق التنمية، ومن أهم التحديات التى تواجه دول العالم فى العصر الحديث، ويتخذ 
ا فى مجتمع التجار الدولى فى صورة عمولة تمنح للمفاوض فى عقود التجارة ًنوعة منها الرشوة التى تنتشر غالب متًأشكالا

لية بغرض تفاوضه بسوء نية تحقيقا لمصلحة الراشى على حساب مصلحة من فوضه للتعاقد لحسابه، التى يفترض الدو
  .فى المفاوض أن يسعى لحمايتها بسلوكه سلوك الرجل الحريص والنزيه فى التعامل

ية من من هذا المنطلق حاولت من خلال بحثى هذا تحليل مبدأ حسن النية كأصل لأمن عقود التجارة الدول
بشأنها من جهة أخرى، وخلصت إلى أنه يتعين النص كل من يتفاوض جهة، ومصدر موضوعى للالتزام بمنع رشوة 

صراحة على ضرورة احترام حسن النية ومراعاة مستلزماته فى جميع مراحل حياتها وفقا لأهداف الاتفاقيات الدولية الموحدة 
فساد إرادة المفاوض فى عقود البيع الدولى بصفة خاصة، وكسبب لأحكامها الموضوعية، وعلى تجريم الرشوة كسبب لإ

  .لطلب إبطالها

 . التجارة الدولية- العقود- المفاوض-  الرشوة- مبدأ حسن النية:الكلمات المفتاحية

  مقدمة
ى التطبيـق  والتفـسير الموحـد تقوم عليها عقـود التجـارة الدوليـة، وتـسهم فـى من المبادئ العامة الت

للمبــادلات التجاريــة الدوليــة ى كــذا ضــمان اســتجابة محتواهــا وصــياغتها للواقــع الحقيقــلقواعــدها، و
  .ةعقود التجارة الدوليى هو مبدأ ضرورة احترام حسن النية فى ومستجداته، مبدأ جوهر

فقه قانون التجارة الدوليـة بالعمولـــة ى شك فيه أن الرشوة أو ما يصطلح عليه ف ومما لا
 الــشركات المتعــددة   - غالبــا–ى منهــا مجتمــع التجــار الــدولى، تلجــأ إليهــاانيعــى أخطــر الجــرائم التــ

ذلــك التــرابط بــين ى تظهــر صــورها أكثــر فــوتعجيــل إبــرام تعاقــداتها، والجنــسيات بغــرض تــسهيل 
قـد أشـارت  و. مـا بـشكل منـافع ذاتيـة متبادلـةالشركات المحليـة والدوليـة مـع القيـادة الـسياسية لدولـة 

ى، لا جـرائم الفـساد المـالى إلى تفـشى العالمى الهيئات الدولية بشأن الأمن المالالعديد من تقارير 
خلالهــا بمبــدأ شــفافية ٕار الــدول وكــبح عجلــة الاســتثمار، واتأثيرهــا البــالغ علــى اســتقرســيما الرشــوة و

  .ونزاهة الممارسات التجارية الدولية
وجــه فلــسفـى، ومهمــا عتبــارات أخلاقيـــة ذات تأصــله ينبــع مــن اى إن مبــدأ حــسن النيــة فــ

لـزم لموضــوعات قاعـــدة ســلوك تــست"ى عــن كونــه  فــلا يخــرج معنــاه الأساســاختلفــت هــذه الأخيــرة؛

                                                           

∗
 .٢ سطيف دباغين، لمين محمد جامعة السياسية، والعلوم الحقوق بكلية أستاذ  
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فهــو يخاطــب ى ومــن حيــث نطاقــه الشخــص". ى كــل نيــة ســيئةالاســتقامة، وتــستثنالقــانون النزاهــة و
 لاســيما  مقتــضياته،مــسار حيــاة عقــود التجــارة الدوليــة بــضرورة احتــرامى ويلــزم كــل مــن يتدخـــل فــ

  .والمحكم على حد السواءى ، وأطراف العقد، والقاضالمفاوض الدولى
قـــانون العقـــود يتنكـــر حقيقـــة كثـــرة الدراســـات القانونيـــة ى  ولا أحـــد مـــن المتخصـــصين فـــ

العربيــة حــول مبــدأ حــسن النيــة علــى ضــوء القــوانين الوطنيــة، وقلتهــا علــى ضــوء اتفاقيــات التجــارة 
، وحتى المتوفر مـن هـذه الأخيـرة تركـز فقـط ار الدولىمجتمع التجى ه بالرشوة فالدوليــــــــــــــة وعلاقت

  .التجارة الدولية دون معالجة آثاره بالنسبة للأطراف المتعاقدةى على عموميات هذا المبدأ ف
ان ماهيــة مبــدأ حــسن النيــة لهــذا الموضــوع حــول بيــى شــكالية بحثــ ممــا تقــدم تتمحــور إ

  . عقود التجارة الدوليةى  رشوة المفاوض فللالتزام بمنعى قانونكمصدر 
المبحـث ى  تناولـت فـى هـذا إلـى مبحثـين؛وعلى نهج صياغة هذه الإشكالية قسمت بحثـ

للالتــــزام بمنــــع رشــــوة ى التأصــــيل القــــانونى المبحــــث الثــــانى فــــلأول ماهيــــة مبــــدأ حــــسن النيــــة، وا
  .عقود التجارة الدوليةى المفاوض ف

  ماهية مبدأ حسن النية:  الأولالمحور
ى ا لأهميتـه فـً نظـرنظمـة القانونيـة الوطنيـة والدوليـة؛الأى يحتل مبدأ حسن النيــــة مكانـة خاصــــة فـ

ـــانونالمجـــال التعاقـــدى ـــيم الأخلاقيـــة، ووظائفـــه القانونيـــة ى المبنـــى ، ومفهومـــه الق ـــى الق أساســـا عل
  .المتنوعة

المطلــب ى التعاقــد، ثــم فــى المطلــب الأول أهميــة مبــدأ حــسن النيــة فــى وســوف نــشرح فــ
  .المطلب الثالث وظائف مبدأ حسن النيةى مفهوم مبدأ حسن النية، ونبين فى الثان

أولا
ً

  :أهمية مبدأ حسن النيـة فى التعاقــد: 
ة، وعقـد يعتبر مبدأ حـسن النيـة مـــن المتطلبـات الأساسـية لحيـاة عقـود التجـارة الدوليـة بـصفة عامـ

، فهــو قاعـــدة أساســية تقــوم عليهــا كافــة مراحــل حيـــاة هــذه )١(للبــضائع بــصفة خاصــةى البيــع الــدول
صـمام أمـان لأطرافـه ًـر دقـة وتكـافؤا، وأكثــى الـدولى العقود، على اعتبـار أنه يجعـل التعاقد التجار

بـين ى وازن العقـد عـن قدرتـه علـى تحقيـق التـًالتجارة الدوليـة، فـضلاى من المخاطر الاقتصادية ف
  .تلك أطراف
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الدوليـــة نظــيم الحيـــاة التعاقديــة الوطنيـــة وتى والــدليل علـــى المكانــة الكبيـــرة لهــذا المبـــدأ فـــ
ى واء ذات النظـام اللاتينـــــة الوطنيـــة ســــيـــانونــقـــة الـمـــن الأنظــــد مــــديـــعـــالى النص عليه صـراحة فـ

ـــأو النظـــام الأنجلوسكـــسونى ة  نطـــاق التجـــارى النـــصوص القانونيـــة المنظمـــة للعقـــود فـــى ، وكـــذا ف
للبــضائع ســواء ذات ى  لاســيما الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بــالبيع الــدول،التجــارة الجهويــةالدوليـــة و

، وأيـــضا ى مـــادة البيـــع الـــدولىالقواعـــد الموضـــوعية، أو ذات القواعـــد الخاصـــة بتنـــازع القـــوانين فـــ
 وقواعــد الإنكـــوترمز، ومبــادئ اليونيــدروا لعقــود التجــارة الدوليـــة، للعقــودى مبــادئ القــانون الأوروبــ

 ١٩٨٨لـسنة ى الـدولى يجـار المـالا المعهـد كاتفاقيـــــــة عقــد الإوبعض الاتفاقيـات الـصادرة عـن هـذ
  . )٢()١الفقرة / ٤ المادة(واتفاقية عقد الفوترة الدولى ) ١الفقرة / ٦ المادة(

أن أهميـة مبدأ حسن النية لم تعد ى للمبادلات التجارية حالالى كد لنا التنظيـم القانونويؤ
 بـل أصـبح لـدى قـضاء التجـارة الدوليـة علـى وجـه ى والـدولى؛الـوطنى قاصرة على المجال التعاقد
  .)٣(إجراءاتهى أحد المبادئ الأساسية فى الدولى الخصوص التحكيم التجار

ثانيا
ً

 :مفهـوم مبدأ حسن النية: 

ى التجـارة الدوليـة طـورت فـى يرجع البعض من الفقه أصـل هـذا المبـدأ لتلـك القواعـد التوجيهيـة التـ
كرســـتها نـــصوص قانونيـــة متنوعـــة مثـــل قواعـــد ى فـــروع متخصـــصة منهـــا، والتـــى فـــبـــشكل عـــام، و

اباتها، الإنكوترمز ومبادئ اليونيدروا والعقود النموذجية الصــــــــادرة عن التجمعات الاقتصاديـــــة ونق
  .)٤(وقواعد غرفة التجارة الدولية المتعلقة بالاعتمادات المستندية

ى وضــع تعــاريف لحــسن النيــة فــى وبــالرغم مــن اجتهــاد فقهــاء المــصطلحات القانونيــة فــ
لتجـارة الدوليـة لـم تتفـق لن النظم القانونية الوطنية وكذا النـصوص القانونيـة فإ القواميس القانونية؛

صياغة تعريف جامع ى أ حسن النية، وهذا مؤشر على أن ثمة صعوبة فعلى تعريف موحد لمبد
  .لمبدأ حسن النية يستجيب لمقتضيات أمان المعاملات القانونية

نــساندها لتبريــر صــعوبة وضــع تعريــف ى ومــن ضــمن الاجتهــادات الفقهيــة الحديثــة التــ
دراســته ى أحمــد علــى فــى نطــاق التجــارة الدوليــة اجتهــاد الــدكتور وائــل حمــدى لمبــدأ حــسن النيــة فــ

 :ى قوتها الإقناعية كالآتى حجج تندرج فى صاغ ثلاثالبيوع الدولية الذى لحسن النية ف
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عــن وضــع تعريـــف لمبــدأ حــسن ى إحجــام الاتفاقيــات الدوليــة المنظمـــة لعقــد البيــع الــدول
ى  لاسـيما اتفاقيـات لاهـا،النية، وبصفة خاصة الاتفاقيات الموحدة للقواعد الموضوعية لهذا العقـد

 .١٩٨٠ واتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٦٤لسنة 
ى الــنظم القانونيــة الوطنيــة بــدور شــامل لمبــدأ حــسن النيــة فــى  غيــاب اعتــراف مطلــق فــ

الموحـــد للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة لا ى علـــى ســـبيل المثـــال القـــانون التجـــار. كافـــة مراحـــل العقـــد
حـين يعتـرف بـه ى مرحلـة تكـوين العقـد ومرحلـة المفاوضـات، فـ ىيعترف بدور مبدأ حـسن النيـة فـ

ـــانون المـــدنى فـــ ى والقـــانون المـــدنى المـــصرى مرحلـــة تنفيـــذه، وهـــذا الموقـــف أخـــذ بـــه كـــل مـــن الق
وهنـاك مـن . )٦(مرحلة المفاوضات والتنفيذ فقطى به فى ، بينما يعترف القانون الإيطال)٥(الجزائرى

كافــة مراحــل العقــد ى ة عامــة واجبــة التطبيــق، وبــدوره فعــال فــتعتــرف بالمبــدأ كقاعــدى القــوانين التــ
 .)٧(ى الفرنسى، والقانون المدنى السويسرىكالقانون المدن

ــــن عقـــد البيـــع ى  تبـــاين معنـــى دور حـــسن النيـــة فـــ ــــذ الالتزامـــات الناشـــئة عــ مرحلـــة تنفيـ
تنفيــــــــــذ الالتزامـات مرحلة ى يرتبهــا، فيعبر عنـه فى مجال كسب الحقوق التى عن معناه فى الدول
تنفيــذ مــا ى خــلاص فــ، ومراعــاة مــا يجـــــب أن يكــون مــن إالاســتقامة والنزاهــة وانتفــاء الغـــــش"بأنــه 

يــشوب ى عــدم العلــم بالعيــب الــذى مجــال كــسب الحقــوق يعنــى حــين فــى فــ. )٨("التــزم بــه المتعاقــد
 .)٩(التصرف

أصــل وضــعه لا ى ن النيــة فــأن مبــدأ حــس"هــذا الأســتاذ إلــى نتيجـــة مفادهــا وقــد خلــص 
ى ، تحتــاج إلــى جهــد كبيــر لتجــسيد محتــواه فــفلــسفـىيعبــر إلا عــن اعتبــارات أخلاقيـــة ذات توجــه 

 حيث يـسودها ى تكاد تكون القيود فيها معدومـة؛نطاق التجارة الدوليـة التى خاصة فى ثوب قانون
مـــع ذلــك هنـــاك مــن الفقهــاء مــن عـــرف المبــدأ علــى ، و)١٠("مبــدأ حريـــة التعاقــد بــشكل واســـع المــدى

ة مــساوية لمــصالح وتوقعــات المتعاقــد مرتبــــى جعلهــا فــ المتعاقــد وتوقعــاتمــصالح وأســاس احتــرام 
توقعــات الطــرف المقابــل بمــا يــضمن  الطــرف المتعاقــد بمراعــاة مــصالح والتــزام"فقــال بأنــه ، الآخــر

هنــاك و. )١١("ف العلاقــة التعاقديـــــة بــشكل مــوزوننزاهــة المعــاملات القانونيــة وتمثيــل مــصالح أطــرا
 القـــانون قاعــــدة ســـلوك تـــستلـزم لموضـــوعات"ى علـــى أنـــه الأساســـى ومـــن عرفـــه بمعنـــاه الكلاسيكــــ

  .)١٢("ى كل نية سيئةتستثنالنزاهة والاستقامة، و
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أن يفهـم مـن مبـدأ حـسن النيـة أنـه التـزام بإيثـار الغيـر ى سلامية لا ينبغـى الشريعة الإفو
ليـة؛ الـدافع الأسـاس وراء التعـاملات الماى هى عن المصلحة الخاصة التى ى النفس، أو التخلعل

ء أحـــدهما اســـتخدام حقـــه ى العقـــد أو التعامـــل مـــن أن يـــسىمنـــع طرفـــ"إنمـــا المقـــصود بهـــذا المبـــدأ 
  .)١٣(" بالطرف الآخرًى بما يلحق ضرراأو القانونى الشرع

ثالثا
ً

  :وظائـف مبدأ حسـن النية: 
المبدأ أن هذا ى عقود التجارة الدولية، يمكـــن القول أنها تتحدد فى بشأن وظيفة مبدأ حسن النية ف
هــذا مــا تبــرزه كافــة النــصوص القانونيــة المنــضمة لعقــد البيــع ســواء ًأصــبح جــزءا مــن هــذا العقــد، و

ل العقــد نــه يـشمأو علــى مـستوى الاتفاقيــات الدوليـة؛ حيـث إعلـى مـستوى الــنظم القانونيـة الوطنيـة 
ممارسـة الحقـوق ى منذ بدء التفكير فيه حتى تمـام تنفيـذه، وكـذلك تبـدو وظيفـة مبـدأ حـسن النيـة فـ

ى الناشئة عـن العقـد، فـضلا عـن ذلـك فإنـه يقـوم بـدور التوفيـق بـين الحقـوق القانونيـة المتـساوية فـ
حالـة ى ديـدة فـ قاعـدة قانونيـة جكما أن له وظيفة إنشائية مـن حيـث إنـه ينـشئ. حالة التنازع بينها

  . )١٤(يصعب تكييفهى الالتزام المشكوك فيه أو الذ
 مــن ١ونبــين أن هــذه الوظيفــة الأخيــرة جعلــت الــبعض مــن الفقــــه يقــر بــأن الــنص الفقــرة 

 علــى مبــدأ التفــسير اً قاطعــًللبــضائع يعتبــر دلــيلاى  مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للبيــع الــدول٧المــادة 
وبعبـارة أوضــح هــذا الــنص طــرح مبــادئ . )١٥(اهر اســتقلاليتهاالموحـد لنــصوصها، كأحــد أبــرز مظــ

توجيهية موجهة لضمان التفسير المستقل لهذه الاتفاقية، ولم يضع قواعد تقنية بأتم معنـى الكلمـة 
 لأن مختلــف الأنظمــة القانونيــة ى أو قاعــدة التفــسير الــوظيفى؛للتفــسير مثــل قاعــدة التفــسير الحرفــ

والمـستخلص مـن تنـوع  .)١٦( حـول طريقـة تفـسير القـانون المكتـوبمتعارضة فيما بينها بشدة حتى
تقـوم عليهـا فلـسفة ى للبـضائع أن هـذا المبـدأ مـن الأصـول التـى البيع الـدولى وظائف هذا المبدأ ف

مـسار حيـاة هـذا العقـد، فيلتـزم بمراعاتـه ى الاتفاقية، وهو بهذا الوصف يخاطب كـل مـن يتدخــل فـ
  .والمحكم على حد السواءى  والقاضكل من المفاوض، وأطراف العقد،

ى إثباته أن مبدأ حسن النية من المبـادئ العامـة التـى ويشير فقه عقود التجارة الدولية ف
تحمـــل ى للبـــضائع لتلـــك النـــصوص العديـــدة التـــى بنيـــت عليهـــا اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة للبيـــع الـــدول

  : من بينها،تطبيقات خاصة لهذا المبدأ



  

  

  

  ىـاشـيـالع واحـتـش -ةـيـدولـال ارةـجـتـال ودـقـع ىـف اوضـفـالم وةــورش ةـيـنـال نـسـح
 

٣٦ 
 

 الخاصـة بعـدم إمكـان الرجـوع عـن الإيجـاب إذا كـان ١٦المادة  الجزئية ب من ٢الفقرة 
 .من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لا رجوع فيه وتصرف على هذا الأساس

ظــروف ى أرســلت رســالته فــى تتنــاول القبــول المتــأخر الــذى  التــ٢١ مــن المــادة ٢الفقــرة 
 .ملية الإرسال عاديةالوقت المناسب لو كانت عى كانت تكفل وصولها إلى الموجب ف

ظروف معينـة مـن الاحتجـاج بحكـم ى تمنع أحد الطرفين فى  الت٢٩ من المادة ٢الفقرة 
 .تعديل أو نسخ للعقد كتابةى العقد يتطلب أن يكون أى ف

 .مطابقة البضائعى إصلاح العيب فى  اللتان تتناولان حق البائع ف٤٦ و٣٧المادتان 
م د بعــــاًلــــم يوجــــه إخطــــارى تحــــرم البــــائع مــــن الاحتجــــاج بــــأن المــــشترى التــــ ٤٠ المــــادة 

 إذا كان عدم المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها البائع أو كان ٣٩ و٣٨المطابقة وفقا للمادتين 
 . أن يجهلها ولم يخبر بها المشترىلا يمكن

 .فسخ العقدى  الخاصة بفقدان الحق ف٨٢ و٢ ف٤٦و ٢ ف٤٧المواد 
 .)١٧(تفرض على الطرفين الالتزامات بحفظ البضائعى  الت٧٧ إلى ٧٥المواد من 

لاتفاقيـة ى مشروع النهائالوتجدر الإشارة إلى أن تعليق الأمانة العامة للأونسيترال على 
 منـه هـذه الـصور مـن التطبيقـات ٦البيع سبــق لـه أن اسـتعرض بـصدد التعليـق علـى نـص المـادة 

 .)١٨(وجود تطبيقـات كثيرة لهـذا المبدأمح ، بعد أن لالخاصـة لمبدأ حسن النيـة
اتفاقيــة البيــع قــد ورد مقترنــا ى وبــالرغم مــن أن الــنص صــراحة علــى مبــدأ حــسن النيــة فــ

فقه قانون التجارة الدولية يرى أنه مـن الواجـب مراعاتـه ى الراجح فى ن الرأفإ، )١٩(بمسألة تفسيرها
   .)٢٠(للبضائعى كافة مراحل حياة عقد البيع الدولى ف

ى اتفاقيـــة البيــع ن اســتعمال واضــعى الفقـــه يقــول إفــيًــا  ومــن الجــدير بالــذكر أن هنــاك رأ
مـن التحيـز للمفـاهيم ى عند النص علـى هـذا المبـدأ يمنـع القـضاء الـوطن" التجارة الدولية"مصطلح 

  .)٢١(قراراتهو وطنية لحسن النية لتأسيس أحكامهال
 لأنــه ى الفقــه نــسانده؛آخــر مخــالف لــه حــديث فــى  ومــع ذلــك اســتطعنا الوقــوف علــى رأ

 حيث يرى من منطلق وجـود اخـتلاف بـين الفقـه ى للبضائع؛لعقود البيع الدولى أقرب للواقع العمل
تحديـد دور حـسن ى وقـرارات التحكـيم الدوليـة مـن جهـة أخـرى فـى من جهة وأحكام القـضاء الـوطن



  

  

  

  ىـاشـيـالع واحـتـش -ةـيـدولـال ارةـجـتـال ودـقـع ىـف اوضـفـالم وةــورش ةـيـنـال نـسـح
  

٣٧ 
 

الرجـوع إلـى القـوانين الوطنيـة لتفـسير ى يكمن فـاتفاقية البيع بأن الحل لتحديد هذا الدور ى النية ف
  :  هما،هذه الاتفاقية بحجة أن الواقع يفرض ذلك من ناحيتينى مبدأ حسن النية ف

ى القانون المطبق على ، وكانت اتفاقية البيع ه النزاع معروضا على القضاء الوطنىإذا كان  -أ 
ن  حــسن النيــة؛ حيــث إى بــصددســوف يلجــأ إلــى قانونــه الــوطنى  فــلا شــك أن القاضــالنــزاع؛

 .الاتفاقية لم تقدم له المساعدة الكاملة بصدد ذلك
 إلا بعــد وم أن حكــم التحكــيم لا يــتم تنفيــذه؛ فإنــه مــن المعلــإذا كنــا بــصدد تنفيــذ حكــم تحكــيم؛  -ب 

 حـسن التنفيذ، وكـان حكـم التحكـيم يتعلـق بمـسألةى الحصول على الصيغة التنفيذية من قاض
لمـنح الحكـم ى إطـار قانونـه الـوطنى ف يبحـث هـذه المـسألة فـسـوى  فـلا شـك أن القاضـالنية؛

 .الصيغة التنفيذية
الفقه على هذا الحل بحجة أن مراجعة معنى ى  فاًعلى أن ثمة إجماعى ويؤكد هذا الرأ

 نهـا علـى الأقـل سـوفى تكـون ذات قيمـة، مـن حيـث إحسن النية من خلال عيـون القـانون الـوطن
يـد بالأنظمـة يذلك بالرغم من تأكيده على التزام المفسر بعدم التقتعطينا معنى لمبدأ حسن النية، و

  .)٢٢(تفسير مصطلحات أو مفاهيم الاتفاقيةى القانونية الوطنية ف
ى  فإننــا نــثمن هــذا الحــل، ونــرى ضــرورة أن يتقيــد القاضــومــن وجهــة نظرنــا مــرة أخــرى؛

ى  الأول فهــم هــذا المبــدأ فــ؛بقيــدينى قانونــه الــوطنى بــصدد بحثــه عــن معنــى مبــدأ حــسن النيــة فــ
ق الموحــد لنــصوص اتفاقيــة تحقيــق التطبيــى مــساهمة هــذا الفهــم فــى الثــانلدوليــة، وســياق التجــارة ا

 .بمراعاته هذين القيدين يحافظ على وحدة تفسير نصوصهاالبيع، و

التأصيل القانونى للالتزام بمنع رشوة المفـاوض فـى عقـود التجـارة : المحور الثانى
  الدولية

نطـــاق التــصرفات والعقــود الدوليــــة يختلــف ى للالتــزام بمنــع رشــوة المفــاوض فــى إن الإطــار القانـــون
  .ترتكب فيها هذه الجريمةى ا لاختلاف البيئة التً نظرى نـطاق المعاملات المدنية؛عـن إطاره ف

المفـاوض علــى للالتــزام بمنـع رشــوة ى المطلـب الأول التأصــيل القـانونى وسـوف نحـدد فــ
المفاوض على للالتزام بمنع رشوة ى التأصيل القانونى المطلب الثانى ، وف التشريع الدولىمستوى

  .مستوى التشريع الوطنى
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أولا
ً

  :التأصيل القانونى للالتزام بمنع رشوة المفاوض على مستوى التشريع الدولى: 
نطاق التصرفات الدولية والعقود الدوليـة علـى أنهـا سـبب أو عيـب مـستقل بذاتـه ى تكيف الرشوة ف

. )٢٣(العقـود الدوليـةى والطرف المتعاقد فـى إفساد إرادة الشخص الدولى له تأثير خطير ومباشر ف
لعيــب ى نطــاق القـوانين المدنيــة مــن الوسـائل الاحتياليــة المكونــة للعنـصر المــادى حــين أنهـا فــى فـ

  . )٢٤(يلجأ إليها أحد المتعاقدين بنية تضليل المتعاقد الآخر لحمله على إبرام العقدى تالتدليس، وال
ى  علـى مـستــــوى القـانون الـدول)رشـوة ممثـل الدولـة(ونستشف بدايـة حركـة تقنـين جريمـة 

ــــــة ٥٠العـــــام مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة  ــــــة فيينـــــا لقـــــانون المعاهـــــدات المبرمـــ : بتـــــاريخ مـــــن اتفاقيـــــ
إذا كـــان تعبيـــر دولـــة عـــن "بالـــصيغة التاليـــة ) ساد ممثـــل الدولـــةإفـــ(تحـــت عنــــوان ، ٢٢/٥/١٩٦٩

ارتــضائها الالتــزام بالمعاهــدة قــد صــــدر نتيجــة الإفــساد المباشــر أو غيــر المباشــر لممثلهــا بواســطة 
طــــال ارتــــضاها الالتــــزام  يجــــوز للدولــــة أن تــــستند إلــــى هــــــــــذا الإفــــساد لإب؛دولــــة متفاوضــــة أخــــرى

  .)٢٥("ة بالمعاهد
، إذ ى الـــدولىوالملاحـــظ أن حركـــة التقنـــين هـــذه قـــد امتـــدت إلـــى مـــستوى القـــانون التجـــار

 بــشأن (OECD)والتنميــة ى عاينــا علــى ســبيل المثــال بــأن اتفاقيــة دول منظمــة التعــاون الاقتــصاد
: المعـــاملات التجاريـــة الدوليـــة المبرمـــة بتـــاريخى مكافحـــة رشـــوة المـــوظفين العمـــوميين الأجانـــب فـــ

 حرصــا منهــا علــى حمايـــة المعــاملات التجاريــة الدوليــة مــن ظــاهرة الرشــوة مــن ؛٢١/١٢/١٩٩٧
ى دباجتهـا علـى ، نـصت فـعـد القـانون والأخـلاق مـن جهـة أخـرىجهة، ومحاولـة التوفيــــق بـين قوا

شوه ا وتقـــوض الإدارة الجديـدة والتنميــة الاقتـصادية وتـًا خطيـرًا وسياسـيًا أخلاقيًالرشوة تثير قلق"أن 
، كمــا ألزمــت المــــادة الأولــى منهــا الــدول الموقعــة عليهــا بتجــــريم )٢٦("الأوضــاع التنافــسية التعاقديــة

ـــل قيــام شــخص عــن عمــد بعــرض أو الوعــد بتقــديم أو إعطـــاء ميــزة  أشــكال معينــة مــن الرشــوة مثـ
ر أو مـن سواء كـان ذلــــــك بأسـلوب مباشـى أو أجنبى أو حكومى ول عمومنقدية أو أية ميزة لمسئ

خلال وسطاء، وسواء كان ذلك له شخصيا أو لطرف ثالـث بغـرض أن يقـوم بفعـل أو يمتنـع عـن 
ممارســـة ى مـــن أجـــل مزايـــا أخـــرى غيـــر صـــحيحة فـــى علاقـــة بـــأداء مهـــام عملـــه الرســـمى فعـــل ذ

  . )٢٧(الأعمال التجارية الدولية
إلـى ى  الـدولالوقوف عنده أن مسألة تدويل جريمة الرشوة دفعت المجتمـعى وما أن ينبغ

استـشراف "عها، جعلت بعـض الفقهـاء يـصرح بـأن وضع ترسانة هامة من النصوص القانونية لرد
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 الإكـراه العلاقـات الدوليـة مقارنــــــــــــــة بعيـوبى بأنها ستكون العيب الأكثر وجودا فـى المستقبل يوح
  : وتتكون هذه الترسانة من النصوص التالية. )٢٨("الغلط والتدليسو

المعـــاملات التجاريـــة الدوليـــة ى قيـــة مكافحـــة رشـــوة المـــوظفين العمـــوميين الأجانـــب فـــاتفا
ـــاريخ ـــة منظمـــة التعـــاون الاقتـــصاد٢١/١٢/١٩٩٧: المبرمـــة بت والتنميـــة ى  المعروفـــة باســـم اتفاقي

(OECD). 
الاتفاقيــة (ى إطــار مجلــس أوروبــا الاتفاقيــات المدنيــة والجزائيــة حـــول الرشــوة المرتكبـــة فــ

: الاتفاقيــــــــة المدنيــــــــة حــــــــول الرشــــــــوة بتــــــــاريخ و١٩/١/١٩٩٩: حــــــــول الرشــــــــوة بتــــــــاريخالجزائيــــــــة 
٢٦/١١/١٩٩٩.( 

 ٢٦/٧/١٩٩٥: بتـــاريخى اتفاقيــة حــول حمايـــة المــصالح الماليـــة لــدول الاتحـــاد الأوروبــ
 .وثلاثة بروتوكولات ملحقة بها

ى الاتحــــاد الأوروبــــى الاتفاقيــــة الخاصــــة بمكافحــــة الرشــــوة المرتكبــــة مــــن طــــرف مــــوظف
 .٢/٥/١٩٩٧: بتاريخى الاتحاد الأوروبى الدول الأعضاء فى وموظف

 .٣١/١٠/٢٠٠٣: القرار الإطار الخاص بمكافحة الرشوة بتاريخ
  .)٢٩(٣١/١٠/٢٠١٣ :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة بتاريخ

أغلــب القــضايا مــشكلة الرشــوة مــن ى  فقــد تناولــت فــأحكــام التحكــيم الــدولى؛وبخــصوص 
دفعهـا، ى بقيمـة الرشـوة المتفـق عليهـا ورفـض الراشـى مطالبة الراشى فى حقية المرتشحيث مدى أ

  .)٣٠(ات لمخالفتها النظام العام الدولىوانتهت بخصوصها إلى بطلان هذه الاتفاق
ى صـراحة وقد دأب صانعو العقود النموذجيـة للتجـارة الدوليـة علـى إدراج بنـد فيهـا يقـض

 ى التنفيـذ؛قدم عمولة من أجل إبرام العقد أو من أجل الغـش فـى جنبإذا تبين أن المتعاقد الأ"بأنه 
أبرمت مع ى فإن العقد يلغى من تلقاء نفسه من غير إجراءات، فضلا عن إلغاء جميع العقود الت

  .)٣١(بعض الدول الإفريقيةى وهذا ما جرت عليه العادة ف". مقدم العمولة
أهـــم الأســـباب المتبعـــة أثنـــاء مرحلـــة ومـــن المؤكـــد عنـــد غالبيـــة الفقهـــاء أن الرشـــوة مـــن 

للبــضائع بغــرض إفــساد إرادة المفــاوض وجعلــه يتفــاوض ى التفــاوض بــشأن إبــرام عقــود البيــع الــدول
يمثلـه، ى علـى حـساب الطـرف الأصـيل الـذى بسوء نية من غير إخلاص ونزاهة ولمصلحة الراش

ـــ ـــة هـــذه العقـــود ف ـــرام غالبي ـــك لأن إب ـــتم عـــن طريـــق نظـــر جانـــب حـــديث مـــن الفقـــه نؤيـــدى وذل ه ي
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الخبـرة والاختـصاص ى ٕ وانمـا يـستعينون بـذوى لا يجريها طرفا العقـد بأنفـسهم؛المفاوضات تلك الت
إرادة ى نــه بنــاء علــى مــا يقــرره المفــاوض تنتهــجــال مفاوضــات عقــود البيــع الدوليـــة؛ حيــث إمى فــ

  . )٣٢(تكوين العقدى الأصيل إلى إبرام العقد من عدمه، وهنا تكمن خطورة أثر الرشوة ف
هــذا الجانــب أن تتــضمن القــوانين الموحــدة للقواعــد الماديــة ى ولقــد كــان مــن الممكــن بــرأ

الدوليــة، وذلــك بالــصيغة البيــوع ى للبيــوع الدوليــة للبــضائع نــصا خاصــا لتجــريم رشــوة المفــاوض فــ
العقد عن رضاه الالتزام بالعقد قـد صـدر نتيجـة الرشـوة المباشـرة ى إذا كان تعبير أحد طرف"التالية 

 فيجــوز لــذلك الطــرف أن يــستند إلــى ثلــه بواســطة الطــرف الآخــر المتفــاوض؛أو غيــر المباشــرة لمم
ونشير إلى أن هـذه الـصياغة المقترحـة تجـد أصـلها . )٣٣("هذه الرشوة لإبطال رضاه الالتزام بالعقد

  . فيينا لقانون المعاهدات المذكورة آنفا من اتفاقية٥٠نص المادة ى ف
للبضائع من نص صريح بالصيغة ى ونظرا لخلو اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدول

للبضائع على ى عقود البيع الدولى اقترحها هذا الجانب من الفقه يبين أثر رشوة المفاوض فى الت
الجـزء ى كان من المفترض أن يرد فى لذيحكم هذه المسألة، واى صحتها، ويضع المبدأ العام الذ

ا لاستبعادها صراحة مـسائل صـحة العقـد ً واستنادتكوين العقد وفقا لهذه الاتفاقية؛الخاص بى الثان
 فــإن معالجــة هــذه المــسألة تــتم وفقــا لمــا أفــصحـت عنــه أ مــن نطــاق تطبيقهــا؛/٤ى نــص المــادة فــ

ع عنـد غيــاب المبـادئ العامــة لـسد الــنقص  مـن هــذه الاتفاقيـة، وذلــك بـالرجو٧ مـن المــادة ٢الفقـرة 
الواجـــب التطبيـــق بمقتـــضى قواعـــد القـــانون ى نـــصوصها طبقـــا فقرتهـــا الأولـــى للقـــانون الـــوطنى فـــ

  .الخاصى الدول

ثانيا
ً

  القـانون -التأصيل القانونى للالتزام بمنع رشوة المفاوض على مستوى التـشريع الـوطنى: 
  : نمـاذج-المدنى وقانون مكافحة الفساد

الفقه لمعالجة القوانين الوطنية لأثر الرشـوة علـى صـحة العقـد، مـن خـلال ى الراجح فى ينظر الرأ
ما شرعته من أحكام عن الغش والتدليس كسبب للبطلان، وعلـى ضـوئها يـذهب للقـول بـأن رشـوة 

فوفقـا لــنص . إلــى إبطـال العقــد إمـا علــى أسـاس التــدليس كعيـب للرضــاى المفـاوض يمكــن أن تـؤد
تعـد الرشـوة وسـيلة احتياطيـة غيـر مـشروعة قانونـا ى الجزائـرى  مـن القـانون المـدن١ف/ ٨٦المادة 

عليه طلب إبطال العقد، كما يجوز لهذا المتعاقد أيضا طلب إبطال العقد ى تجيز للمتعاقد المرتش
يعلـم حتمـا ى  من نفس المادة، وذلك على اعتبـار أن الطـرف المتفـاوض الراشـ٢وفقا لنص الفقرة 
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ٕعليه، واما على ى من كذب وخداع للطرف الآخر المرتشى به الطرف المتفاوض المرتشما يقوم 
 فالغش الحاصل مـن الطـرف ى تفيد بأن الغش يبطل التصرفات؛أساس تطبيق القاعدة العامـة الت

ى التفــــاوض يعـــــد كمــــا لــــو كــــان صــــادرا عــــن الطــــرف المرتــــشى لأحــــد طرفــــى المتفــــاوض المرتــــش
  . )٣٤(نفسه

وسـببه يرجـع ى،  بل يمتد إلى العقد النهـائتفاوض؛ولا يقتصر أثر الإبطال على نتائج ال
س الـدال علـى سـوء النيـة ـــان مظهرهـا التدليــــواء كــــبالدرجة الأولى إلى مخالفة مبدأ حسن النيـة س

ى الانحــراف عــن جــادة حــسن النيــة الواجــب توافرهــا فــى الخديعــة والاحتيــال ويعنــى أو الغــش الــذ
  .)٣٥(الجماعاتات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والإجراءتعاقدات والتصرفات وال

جرمت رشـوة ى باعتبارها من الدول التى وبشأن موقف الجزائر من هذا السلوك الإجرام
كال الفـساد تسعى جادة من أجل محاربة هذا الشكـــل من أشـى عقود التجارة الدولية، والمفاوض ف

 النزاهــة التعاقديــة كــأهم الالتزامــات القانونيــة المكونــة لمفهــوم التفــاوض  لإخلالهــا بواجــبالمــالى؛
 مــن ٢٨نــص المــادة ى  فقــد لاحظنــا تجــريم هــذا الفعــل فــى العقــود التجاريــة الدوليــة؛بحــسن نيــة فــ
رشـــوة المـــوظفين العمـــوميين (ايـــة مـــن الفـــساد ومكافحتـــه بعنـــوان  المتعلـــق بالوق٦/١: القـــانون رقـــم

  . )مات العمومية الدوليةى المنظالأجانب وموظف
لفئــة المفاوضــين طبقــا ى وأبلــغ دليــل علــى هــذا التجــريم شــمول مفهــوم الموظــف العمــوم

موظـف ) ب.... :ى مفهوم هـذا القـانون بمـا يـأتىيقصد ف( نصت على أنه ٢/ب/ ٢لنص المادة 
 كــل شــخص آخــر يتــولى ولــو مؤقتــا، وظيفــة أو وكالــة بــأجر أو بــدون أجــر، -٢ : ....عمــومى

خدمــة هيئــة عموميــة أو مؤســسة عموميــة أو أيــة مؤســسة أخــرى تملــك ى هم بهــذه الــصفة فــويــسا
إلـى دليـل بالإضـافة  . أية مؤسسة أخرى تقـدم خدمـة عموميـةمالها، أو  الدولة كل أو بعض رأس

 ليشمل مفهوم عقود ٢٨ من المادة ١ الفقرةى  ف)ى صلة بالتجارة الدوليةذ(انصراف معنى عبارة 
لهذه الجريمة بالحبس مـن عـشر سـنوات ى  الجزء الجزائ٢٨كما حددت المادة . )٣٦(ةالتجارة الدولي

ى  دج، أمــا عــن الجــزاء المــدن١,٠٠٠,٠٠٠ دج إلــى ٢٠٠,٠٠٠إلــى عــشرين ســنة وبالغرامــة مــن 
قــد تبنــى ى الجزائــرى  فنــشير إلــى أن القــانون المــدنه النطــق بالعقوبــة علــى العقــد نفــسه؛يرتبــى الــذ

   .ذكرناه آنفاى الفقه بالتفصيل الذى الراجح فى موقف الرأ
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  الخاتمة
تتمركــز جلهــا حــول البيــع ى ن أســاس أمــن عقــود التجــارة الدوليــة التــى ختــام هــذه الدراســة أقــول إفــ

جميع مراحـل حياتهـا، ومـن جملـة النتـائج ى متوقف على ضرورة احترام مبدأ حسن النية فى الدول
  :المستخلصة على ضوئها أحصيت ما يلى

القــوانين النموذجيــة ى كثيــر مــن الاتفاقيــات ومنــصوص عليـــه فــى  النيــة مبــدأ عــالممبــدأ حــسن -١
مراحـل حياتهـا ى يتعين على كل متدخل فـد قواعد عقود التجارة الدولية، ووضعت لتوحيى الت

 . مراعاة مستلزماته وفقا لأهدافها
تترتـب علـى مبـدأ ى أثر من الآثار الجوهرية التـى الالتزام بالامتناع عن رشوة المفاوض الدول -٢

 .عقود التجارة الدوليةى  على عاتق المتعاقدين فا عاماًحسن النية باعتباره التزام
العقـود الدوليــة تكيـف علــى أنهــا سـبب أو عيــب مــستقل ى نطـاق التــصرفات الدوليــة والرشـوة فــ -٣

نطـــاق القـــوانين المدنيـــة مـــن الوســـائل الاحتياليـــة المكونـــة للعنـــصر ى حـــين أنهـــا فـــى فـــ. بذاتـــه
 .لعيب التدليسى الماد

إلـى وضـع ترسـانة هامـة ى مسألة تـدويل جريمـة الرشـوة وانتـشارها بكثـرة دفعـت المجتمـع الـدول -٤
لردعهــا، وصــفة خاصــة علــى ى مــن النــصوص القانونيــة علــى كافــة مــستويات التــشريع الــدول

  .وبىمستوى القانون الأور
عقـــود ى خـــلال بـــالالتزام بالامتنـــاع عـــن رشــــــوة المفــــــاوض فـــيترتـــب الـــبطلان كجـــزاء علـــى الإ -٥

    .التجارة الدولية
صادقت على اتفاقية الامم المتحـدة لمكافحـة الفـساد بمقتـضى ى الجزائر من الدول الأوائل الت -٦

ى لظـــاهرة لتـــصدمجـــال اى  تنفيـــذا لالتزاماتهـــا الدوليـــة فـــ١٢٨/٢٠٠٤: رقـــمى المرســـوم الرئاســـ
 اً خاصاًمن خلال سن المشرع قانونى قانونها الوطنى ، وأعلنت دمج أحكامها فالفساد المالى

ود عقــى جــرم رشــوة المفــاوض فــى ، الــذ١/٦: يتعلــق بالوقايــة مــن الفــساد ومكافحتــه تحــت رقــم
ظمــــات المنى رشــــوة المــــوظفين العمــــوميين الأجانــــب ومــــوظف(التجــــارة الدوليــــة، تحــــت عنــــوان 

 لإخلالهـــا بواجــــب النزاهـــة التعاقديــــة كـــأهم الالتزامــــات القانونيـــة المكونــــة ؛)ميـــة الدوليــــةالعمو
  .العقود التجارية الدوليةى لمفهوم التفاوض بحسن نية ف
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ــ معالجــة هــذا الموضــوع مــن اقتــراح تعــديلين علــى نــصوص اتفاقيــة الأمــم ى  وقــد مكنتن
كرتهما ديباجتها، باعتبارها أهم النصوص للبضائع بناء على هدفين ذى المتحدة لعقود البيع الدول

 :الدوليـة، وذلك على الوجه التالىنطاق التجارة ى القانونية المنظمة للعقود ف
ى جميــع الــــدول التــى تهـدف اتفاقيـــــة البيــــع بــصفة خاصــــــة إلـى بلــوغ تطبيقــــــها بـشكل موحــد فــ -١

تكامـــل بــين مبـــادئ تفــسيرها إعــادة تعزيــزا لا الهـــدف ومــن الأفــضل تحقيقـــا لهــذالتزمــت بهــا، و
تفــسيــر هــذه الاتفاقيـــة ى يراعـــى فــ"ى  علــى الوجــه التـــال٧ مـــن المـــادة ١صــياغة نــص الفقـــرة 

كافــة ى تطبيقهــا، وضـرورة احتـرام حــسن النيـة فـى صـفتها الدوليـة، وضـرورة تحقيــق التوحيـد فـ
 ".ى التجارة الدوليةالعمل بها فى مراحل المعاملة التعاقدية الجار

لـــى تعزيـــز العلاقـــات الوديـــة بـــين الـــدول، وهـــذا الهـــدف مناطـــه احتـــرام اتفاقيـــة البيـــع تهـــدف إ -٢
عليــه نقتــرح نــصا خاصــا لتجــريم رشــوة و. وع الدوليــة النزاهــة التعاقديــةعقــود البيــى الأطــراف فــ
إذا "ن الجــزء الخــاص بتكـوين العقــد، وذلـك بالــصيغة التاليــة البيـوع الدوليــة ضـمى المفـاوض فــ
در نتيجـة الرشـوة المباشـرة ـــد صـــد قـــقـزام بالعـــتــاه الالـــن رضــــد عـــقــالعـــى أحـد طرفكان تعبيـر 

 فيجــوز لــذلك الطــرف أن يــستند ثلــه بواســطة الطــرف الآخــر المتفــاوض؛أو غيــر المباشــرة لمم
 ".إلى هذه الرشوة لإبطال رضاه الالتزام بالعقد

  



  

  

  

  ىـاشـيـالع واحـتـش -ةـيـدولـال ارةـجـتـال ودـقـع ىـف اوضـفـالم وةــورش ةـيـنـال نـسـح
 

٤٤ 
 

  المراجع

 ذات الـــصلة بـــالبيع الـــدولى للبـــضائع التـــى أبرمـــت فـــى ظـــل الأمـــم نـــشير إلـــى أن جميـــع النـــصوص القانونيـــة - ١
  :  البيع الدولى للبضائع منشورة على موقع الأونسيترالالأمم المتحدة بشأن عقـود لاسيما اتفاقية ،المتحدة

www.unictral.org  

2- Fr. r. Van Mansbrugghe - la bonne foi dans le commerce international- p. 311- disponible sur le 
site : www. Academia.edu. consulter le : 05/02/2024. 

البيـوع الدوليـة، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة عـين شـمس،  حـسن النيـة فـى أحمـد علـى،وائل حمدى  - ٣
 .٢١٠ ص،٢٠٠٨

4- Peter Schlechtrie,, Claude WITZ: Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale 
de marchandises, éd: Sirey-Dalloz, paris, 2008, p. 61.  

 مــن تقنــين ٢٠٥المــادة حــد للولايــات المتحــدة الأمريكيــة و مــن القــانون التجــارى المو١ف/ ٢٠٣المــادة : راجــع - ٥
 مــن القــانون ١ف/ ١٠٦ مــن القــانون المــدنى المــصرى المقابلــة للمــادة ١ف/ ١٩٧المــادة والعقــود الأمريكــى 

 .الجزائرىالمدنى 
ة طـــلاع أكثـــر علـــى المـــسائل القانونيـــة ذات الـــصلمـــن تقنـــين الالتزامـــات الإيطـــالى، وللا ١٣٧المـــادة : نظـــرا - ٦

لمرحلـة التفـاوض ذى انونيـة  الجوانـب الق-عبد العزيـز المرسـى محمـود: نظربالالتزام بالتفاوض بحسن نية، ا
وى مــــواد هــــذه وللوقــــوف علــــى محتــــ. ٧٤-٧٢  ص ص-٢٠٠٥ -هــــضة العربيــــة دار الن-الطــــابع العقـــــدى

وائـل :  مـنً راجـع كـلالاص تعاريف منها لمبدأ حسن النيـة؛محاولة البعض من الفقه استخالقوانين الأجنبية و
  .٢١٤-٢١١سابق، ص صالمرجع ال: أحمد علىحمدى 

ع، أطروحـة دكتـوراه، كليـة  توازن المصالح فى تكوين عقد البيع الدولى للبضائـــحمد عثمان،وفاء مصطفى م -
 .٢٩٣-٢٩٢، ص ص٢٠٠٥الحقوق، جامعة القاهرة، 

- Guy Robin,  Le principe de la Bonne foi  dans les contrats internationaux- Revue de droit des 
affaires internationales- IBLJ- N°6- 2005- pp. 697- 710. 

 .٢١٦ صأحمد على، المرجع السابق،وائل حمدى  - ٧
 ،٢٨  العـدد ،القـانون، مجلـة الـشريعة و دراسة مقارنـة، مبدأ حسن النية فى المعاملات،خديجة عبد االله أحمد - ٨

 .٤٢٣ ص،٢٠٢١ ، القاهرة،هر، جامعة الأزكلية الشريعة والقانون
    .٢١٦ ص، المرجع نفسهأحمد على، وائل حمدى  - ٩

 .٢١٦ ص،المرجع نفسه -١٠
 .٤٢٤ صالمرجع نفسه، خديجة عبد االله أحمد، -١١

12- François Diesse - La bonne foi, la coopération et la raisonnable dans la convention des nations 
unies relative à la vente internationale des marchandises (CVIM)- Journal de droit 
international-  N°1- éd : Jurisclasseur- CNRS-, Paris, 2002, p. 62. 



  

  

  

  ىـاشـيـالع واحـتـش -ةـيـدولـال ارةـجـتـال ودـقـع ىـف اوضـفـالم وةــورش ةـيـنـال نـسـح
  

٤٥ 
 

ودية،  المملكـــة العربيـــة الـــسعالتعـــاملات الماليـــة، جريـــدة الريـــاض،حـــسن النيـــة فـــى   مبـــدأمحمـــد الجـــذلانى، -١٣
 . ١٩/٢/٢٠٢٤الاطلاع  تاريخ ،١٠/١/٢٠١٨التاريخ 

 .٢١٧ صأحمد على، المرجع السابق،وائل حمدى  -١٤
15- Jean Pierre Plantard- Un nouveau droit uniforme de la vente internationale (convention des 

nations unies du 11-04-1980)- journal de droit international-  N°2- éd : Editlon Techniques S-
A, paris, 1988,  p. 330. 

16- Bernard Audit -  La vente internationale des marchandises-  éd : L.G .D. J-  Paris- 1990-   p. 47. 

نبـــذة عـــن الـــسوابق القـــضائية المـــسندة إلـــى اتفاقيــــة الأمـــم المتحـــدة بـــشأن عقـــود البيـــع الـــدولى  الأونـــسيترال، -١٧
  : ، متاحة على موقع الأونسيترال٤٣ ص،٢٠١٢ للبضائع، الأمم المتحدة، نيويورك،

www.unictral.org 

 وثـائق ، الوثـائق الرسـمية،١١/٤/١٩٨٠للبـضائع، فيينـا، مؤتمـر الأمم المتحدة المعنى بعقـود البيـع الـدولى  -١٨
يــــسية، الأمــــم المتحــــدة، نيويــــورك، المــــؤتمر والمحاضــــر المــــوجزة للجلــــسات العامــــة واجتماعــــات اللجنــــة الرئ

نلفـــت النظـــر إلـــى أن كـــل  وثـــائق أشـــغال المـــؤتمر متاحـــة أيـــضا علـــى موقـــع و. ٤٤-٤٣صص  ،١٩٨٤
 .الأونسيترال

حل إقران النص على المبـدأ بمـسألة تفـسير الاتفاقيـة جـاء بعـد نقـاش طويـل داخـل فريـق العمـل الـذى كلـف  -١٩
أن مكانـه  وًمحـددا ًرى أن المبـدأ لا يحمـل معنـى قانونيـا الأول كـان يـبتحضيرها كحل وسط بين ثلاثة آراء؛

عتبره أصـل أما الرأى الثانى فأ. جارة الدوليةينبغى أن يكون فى موسوعة الأخلاقيات لا فى قانون يحكم الت
يب الغـش من الأصول التى تقوم عليه الاتفاقية ينبه كل ذى شأن فى البيع إلى وجـــــوب الامتناع عـن أسـال

رة تفــسير النــصوص مــع افتــراض وجــود حــسن الخــداع، كمــا أنــه يوجــه نظــر القــضاة والمحكمــين إلــى ضــروو
فى حين ذهـب الـرأى الثالـث إلـى تأكيـد علـى ضـرورة الـنص عليـه فـى الجـزء الثـانى . النية بين طرفى البيع

ـــشرف  ـــدو فائدتـــه فـــى تـــذكرة المتعاقـــدين بوجـــوب ســـلوك طريـــق الأمانـــة وال ـــع حيـــث تب الخـــاص بتكـــوين البي
البيـــع الـــدولى تفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة بـــشأن ، ا شـــفيق محـــسن."ٕوالـــصدق عنـــد التفـــاوض علـــى البيـــع وابرامـــه

 .٥٠ ص،١٩٨٨ مصر، ،قاهرةال ،دار النهضة العربية ،"ىقانون التجارة الدولدراسة فى " للبضائع
المكتبـة العـصرية للنـشر  ،"للبـضائعالبيـع الـدولى " أصول قانون التجارة الدوليـة أحمد السعيـد الزقرد، :انظر -٢٠

 .١١٦ ص،٢٠٠٦  مصرالمنصورة، والتوزيع،
- Fr. R. Van der Mensbrugghe-  op. cit., p. 311. 

21- Franco Ferrqri- Interprétation Uniforme de la Convention de Vienne sur la Vente 
Internationale- Revue  Internationale de Droit Comparé- Contre Français  de Droit Comparé- 
éd, Societe de Legislation Comparee- Paris- N°4- 1996, p. 839. 

 .٢٥٥ -٢٥٣ ص ص، المرجع السابق،ىأحمد علوائل حمدى  -٢٢
 ، دار الفكــر العربــى، الإســكندرية،١ ود، الطبعــةـالقــانون الــدولى العــام للعقــ ســعيد عبــد الغفــار أميـــن شــكرى، -٢٣

 .٣٩٥ -٣٩٤ ص، ص٢٠٠٧مصر، 



  

  

  

  ىـاشـيـالع واحـتـش -ةـيـدولـال ارةـجـتـال ودـقـع ىـف اوضـفـالم وةــورش ةـيـنـال نـسـح
 

٤٦ 
 

، منــشورات الحلبــى الحقوقيــة، بيــروت، لبنــان، ٢ ، الطبعــة١  نظريــة العقــد، الجــزءعبــد الــرزاق الــسنهورى،  -٢٤
 .٤٠٠، ص١٩٩٨

، ٢٠٠٦ار العلـــوم للنـــشر والتوزيـــع، عنابـــة، الجزائـــر،  القـــانون الـــدولى العـــام، دجمـــال عبـــد الناصـــر مـــانع، -٢٥
 .٣٠٨ص

 .٢١٦ المرجع السابق، صمصطفى محمد عثمان،وفاء  -٢٦
 .٢١٦المرجع نفسه، ص -٢٧
 .٣٩٤رجع السابق، ص المسعيد عبد الغفار أمين شكرى، -٢٨

29- Harritini Matsopaulou et Corinne Maxala : La My Droit pénal des Affaires, éd : Wolters 
Kluwer France, Paris, 1012, p : 289- 302.                              

 .٢١٧ المرجع السابق، صوفاء مصطفى محمد عثمان، -٣٠
 .٢١٧المرجع نفسه، ص -٣١
 .٣٧٦ المرجع السابق، صأحمد على،وائل حمدى  -٣٢
 .٣٧٦المرجع نفسه، ص -٣٣
 .٣٨٠ المرجع السابق، صأحمد على،وائل حمدى  -٣٤
 .٣٨٠المرجع نفسه، ص -٣٥
 :، الجريـــدة الرســــمية رقــــم٦/١:  مـــن قــــانون الوقايـــة مــــن الفــــساد ومكافحـــة رقــــم٢/ب/٢، ٢٨راجـــع المــــواد  -٣٦

١٤/٢٠٠٦. 

  
  



  

  

  

  ىـاشـيـالع واحـتـش -ةـيـدولـال ارةـجـتـال ودـقـع ىـف اوضـفـالم وةــورش ةـيـنـال نـسـح
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Good Faith and Bribery of Negotiator 

in International Trade Contracts 

Shetouah Alayachi 

Corruption is considered a crisis that hinders development and one of the most significant 
challenges facing countries worldwide in the modern era. It takes various forms, including 
bribery, which often spreads in the international trade community in the form of a 
commission granted to a negotiator in international trade contracts with the intent of 
negotiating in bad faith to benefit the briber at the expense of the interests of those who 
entrusted him to negotiate on their behalf. It is assumed that the negotiator should strive to 
protect these interests by behaving like a diligent and honest man in his dealings. 

 Based on this premise, I attempted through my research to analyze the principle of 
good faith as a foundation for the security of international trade contracts on one hand, and 
as an objective source for the obligation to prevent bribery in negotiations on the other hand. 
I concluded that it is essential to explicitly state the necessity of respecting good faith and 
considering its requirements in all stages of its life, in accordance with the objectives of the 
unified international agreements governing its substantive provisions, and to criminalize 
bribery as a reason for undermining the negotiator's will in international sales contracts in 
particular, and as a reason for seeking their annulment. 
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